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المحاضره  الثانيه
مقدمة :
كل سياسة مصرية في أي مجال من مجالات حماية المجتمع وتحقيق تقدمه ينبغي ان نلتمس جذورها وان نجد أساسها فيما تضمنه دستور مصر الدائم الصادر في عام 1971م من مبادئ .
وسيتم توضيح ما يلي :- 
1- مبادئ الدفاع الاجتماعي في الدستور المصري .
2- الاسس التي ترتكز عليها سياسة الدفاع الاجتماعي 
اولاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي :
لقد ارسي الدستور المصري مجموعة من المبادئ يهتدي بها عند وضع سياسة الدفاع الاجتماعي ويمكن حصر هذه المبادئ فيما يلي : 
- التضامن الاجتماي هو الدعامة الاساسية التي ينبغي ان تقوم عليها الحياه في المجتمع . 
- الاسرة هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية . 
- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعي النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . 
 - يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية . 
- تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للقريةفي يسر وانتظام . 
- كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامة الانسان . 
- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وذلك لضمان الحقوق والحريات .  
- المتهم برئ حتي تثبت ادانته . 
-  التقاضي حق مكفول للناس كافة . 
- العقوبة شخصية ولا عقوبة ولا جريمة الا بناءاً علي قانون . 
· وبغير سياسة واضحة المعالم محددة الاهداف فانالسير بحركة الدفاع الاجتماعي بجوانبها المتعددة يصبح امراً بالغ الصعوبة مهددا بعدم الوصول به الي نتائج محسوسة وعائد ملموس ، فالدفاع الاجتماعي في  بساطة  هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عن افرادة كل علي حده . فالدفاع عن المجتمع ضد اي ظاهرة ضارة او انحراف اوجريمة تهدد امنه وسلامته . 
· والدفاع عن الفرد اذا وقع عليه اعتداء يكون بإعلاء كلمة القانون حتي تهدا نفسه ويحس ان المجتمع قد اخذ له بحقه . 
· ومن هنا شملت مجالات الدفاع الاجتماعي كل قطاعات المجتمع فعنيت بالأسرة والطفولة وبالأحداث والشباب ، وبوسائل الاعلام وما يتصل به وبأجهزة الشرطة وما لها من ادوار اجتماعية  . 
حتي نضمن لسياسة الدفاع الاجتماعي النجاح فان واضعيها ياخذون في اعتبارهم امور اربعة :
1- النظر الي ان الامراض الاجتماعية وعلي راسها الانحراف والجريمة تتغير بتغير  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فمن الواجب ، ان تتميز سياسة الدفاع الاجتماعي بقدر كاف من المرونه والقدرة علي التجاوب مع الاوضاع الفعلية والاهداف الممحددة والاحتياجات الضرورية للمجتمع .
2- الامراض الاجتماعية وبخاصة الانحراف والجريمة لم تعد وحدها التي تثير القلق البالغ في المجتمع وانما اصبحت المشكلة تكمن في فعالية او عدم فعالية الاجراءات المضادة وقد اثبتت الممارسة ان عددا من الاساليب التقليدية لعلاج الانحراف . 
3- ان عملية الدفاع الاجتماعي هي سلسلة من الحلقات المتلاحقة الشديدة الارتباط ببعضها علي نحو يجعل التنسيق بل والعمل المشترك بين اجهزة الدولة المعنية بهذا المجال امرا لازما ً .
يجب ان تدمج سياسة الدفاع الاجتماعي في برامج وخطط التنمية الاجتماعية وان ترتبط بخطة الدولة العامة حتي يتسني تحقيق مساهمة فعالة لحركة الدفاع الاجتماعي في عملية التنمية من خلال تحييد وتخفيف الاثار السلبية والمدمرة لمختلف الامراض الاجتماعية ونزعات الانحراف والجريمة . 
*4- انه بغير معلومات احصائية كاملة ودقيقة وصادقة فان وضع سياسة للدفاع الاجتماعي يصبح من الامور البالغة الصعوبة اذ يعتبر نقص المعلومات من اكبر العقبات التي تواجة عملية التخطيط .
اسس وركائز سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع المصري :
الاساس الاول : التمسك بالقيم الدينية والروحية والاخلاقية والابقاء علي الاسرة وحمايتها من عوامل التفكك . 
الاساس الثاني : الحرص علي الاخذ بالاسلوب والطريقة العلمية في مواجهه المشكلات الاجتماعية وظاهرة الانحراف والجريمة وهو السبيل الذي يمكن من خلاله حماية المجتمع وتحقيق تقدمه وذلك عن طريق تشجيع الدراسات الميدانية والبحث العلمي ومداومة الارتباط بحقائق التقدم . 
الاساس الثالث : ان العنصر البشري في مجالات الدفاع الاجتماعي ينبغي ان يحظي بالاهتمام الاوفي عن طريق العناية بانتقائة وتدريبة والارتقاء به وتحسين احوالة وتوفير الضمانات لمستقبله والطمأنينه في عمله . 
الاساس الرابع : ان الجهود الشعبية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية التطوعية ينبغي ان يكون لها دور اساسي وملموس في مجالات العمل المتعلقة بالدفاع الاجتماعي وخاصة ما يتعلق برعاية الطفولة والاحداث . 
   الاساس الخامس : وسائل الاعلام لها دور فعال في مجالات الدفاع الاجتماعي وحماية المجتمع من ظواهر الانحراف والجريمة باعتبار ان اجهزة الاعلام قادرة علي وضع البرامج الهادفة وتجنب سبل الاثارة وان تساعد علي توجيه المواطنين وحثهم علي تحمل المسئولية في نبذ الجريمة ومناهضة الانحراف . 
الاساس السادس : القضاء واجهزة العدالة الجنائية يجب النظر اليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الاساسية المطلوبة في مجال الدفاع الاجتماعي . 
الاساس السابع : ان سياسة الاصلاح العقابي هي حلقة اساسية في سلسلة الجهود المبذولة لإرساء قواعد الدفاع الاجتماعي والتي تركز علي تأهيل المذنب واعادته عضوا نافعا للمجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لأسرته .
الاساس الثامن : للتشريع دور ايجابي ومطلوب في الاخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي ووضعها موضع التطبيق ، فالتشريع كان وما زال اداه لازمة لوقاية المجتمع ومواجهه انماط السلوك المنحرف . 
الاساس التاسع : العمل هو الدعامه الاساسية لبناء مجتمع سليم ، تختفي منه الامراض الاجتماعية وتتلاشي فيه فرص الانحراف . 
 الاساس العاشر : التعاون الدولي في مجالات الدفاع الاجتماعي هو النافذة التي تستطيع الاجهزة الحكومية او المؤسسات الشعبية ان تقف من خلالها علي تجارب الامم المختلفة وما حققه من تقدم وان تتبادل معها الخبرة او المعرفة 
الهيئات التنظيمية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي في مصر :
تعريف المؤسسة الاجتماعية : تمثل المجال الرئيسي لممارسة الخدمة الاجتماعية وتكامل بناءها المهني حيث تمثل دليل فعاليتها وخاصة ان الخدمة الاجتماعية مهنة تطبيقية ومهنة ممارسة وبدون ممارسة لن يكون هناك دور فعلي للمهنة في المجتمع . 
تعريف ماهر ابو المعاطي : نسق اجتماعي له بناء ووظيفة بينه وبين البيئة المحيطة به تفاعل لتحقيق اهداف محددة للنسق والبيئة . 
ومن هذا التعريف يتضح ان المكونات الرئيسية للمؤسسة الاجتماعية : 
- بناء :   يتكون من وحدات اجتماعية ( انساق فرعية ) مرتبطة بنائيا ووظيفيا وهو الاطار الذي ينظم الانشطة والعمليات التي تؤديها المؤسسة . 
- وظيفة :  اي مهام حيث ان لكل مؤسسة مهام يناط بها انجازها . 
-   مجموعة من الافراد :  يمثلون متغيرا من المتغيرات المحددة للسلوك التنظيمي بما يتمتعون به من دوافع واتجاهات وميول بالاضافة الي تكوينهم الجسماني وقدراتهم الفسيولوجية وهم يعملون معا لتحقيق هدف مشترك . 
الموارد :  ويقصد بها المواد الخام والمعدات والالات التي تملكها وتستخدمها المؤسسة في عملياتها .
- الانشطة :  تمارس المؤسسة عددا من الانشطة او العمليات التي تهدف الي الحصول علي الموارد اللازمة وتحويلها الي منتجات ( سلع او خدمات ) . 
- وجود اعتماد متبادل :  بين المؤسسة كنسق فرعي وبين البيئة المحيطة بها كنسق اكبر لتحقيق اهداف كل من المؤسسة والبيئة ، كما ان المؤسسة توفر للبيئة ما تحتاجه من خدمات . 
خصائص المؤسسات الاجتماعية :-
1- لها هدف أو مهمة اساسية هي انتاج الخدمات من اجل الناس تعبيراً واقعياً عن التكافل الاجتماعي والمسئولية المتبادلة بين كل من الفرد والمجتمع . 
2- لها جهاز اداري متكامل يمثل فيه الاخصائي الاجتماعي الدور المهني لممارسة التدخل المهني .
3- تختلف عن الهيئات او المؤسسات الاخرى من حيث خاصية من ترعاهم .
4- لها مكان لممارسة خدماتها لعملائها المستفيدين من تلك الخدمات .
5- انها مؤسسات غير تجارية لا تستهدف الربح او العائد بكل مسمياته وانما هدفها هو الرعاية الاجتماعية لفئات معينه من افراد المجتمع وان تضمنت انشطتها عمليات تربوية او تأهيلية او تشغيلية .
6- تلتزم ادارة المؤسسة الاجتماعية بالنظام الاساسي لها وبلوائحها التنظيمية التي تحدد شروط الاستفادة من خدماتها ومصادر تمويلها التي تتضمن تمويلاً حكومياً واهلياً .
7- تتسم بالمرونة والديناميكية التي تمنحها حرية الحركة والتغير بتغير احتياجات العملاء .
تصنيف مؤسسات الدفاع الاجتماعي :     
تتعدد المؤسسات التي تقدم خدمات الدفاع الاجتماعي للمجتمع المصري ويمكن تصنيفها وفقا لعدد من المعايير وهي : 
* التصنيف الاول :      وفقا لتبعيتها : تقسم الي نوعين 
أ- مؤسسات حكومية      الادارة العامة للدفاع الاجتماعي . 
ب- مؤسسات اهلية :      الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي . 
* التصنيف الثاني :      وفقا لنوعية الفئات المستفيدة :   حيث تنقسم المؤسسات الي :   
- مؤسسات رعاية الاحداث   دور التربية  - الوحدة الاجتماعية الشاملة . 
- مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج :  جمعيات رعاية المسجونين . 
- مؤسسات رعاية مدمني المخدرات : اندية الدفاع الاجتماعي . 
- مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة: الجمعية المصرية لضحايا الجريمة . 
- مؤسسات حماية المرأة :   دار حماية المرأة والطفل . 
- مؤسسات رعاية المتسولين : دور رعاية المتسولين . 
- التصنيف الثالث : وفقا للمستوي الجغرافي ( نطاق العمل ) :   
أ- مؤسسات علي المستوي العالمي :  الدفاع الاجتماعي بالامم المتحدة . 
ب- مؤسسات علي المستوي الاقليمي : المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي . 
ج- مؤسسات علي المستوي القومي :  الجمعية العاملة للدفاع الاجتماعي – اللجنة العليا للدفاع الاجتماعي . 
د- مؤسسات علي المستوي المحلي : ادارات الدفاع الاجتماعي علي مستوي المحافظات – اقسام الدفاع الاجتماعي علي مستوي الاقسام الادارية .
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